
  
  
  
  

  المقاومة المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي
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 ٢٦٧

  المقدمة
 والمقاومة تعد المقاومة المسلحة من أبرز ظواھر المقاومة ضد المحتل ،

المسلحة ھي قیام مجموعة من أفراد الشعب المدنیین باستعمال السلاح بھدف طرد 

وعلى الرغم من  . )١(المحتل بشكل عفوي أو من خلال تنظیم لا یرقى إلى درجة الجیش 

بساطة ھذا التعریف إلا أن مصطلح المقاومة المسلحة ذاتھ وتشابھھ مع مصطلحات 

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن الضوابط اللازم . من المشكلات أخرى مماثلة یثیر العدید 

توافرھا حتى یمكن تطبیق القانون الدولي الإنساني على أفراد المقاومة المسلحة 

یشوبھا الكثیر من الغموض ویحیط بھا العدید من التساؤلات ؛ مما قد یحرم ھذه 

ن من أي حقوق الجماعات من معاملتھم معاملة أسرى حرب لا مجرمي حرب مجردی

یضاف إلى ذلك أن انطلاق المقاومة المسلحة من خارج إقلیم الدولة المحتلة یعدّ . تذكر 

من الأمور الشائكة في القانون الدولي العام والتي سوف نحاول علاجھا من خلال ھذا 

   . )٢(البحث  

  :في مبحثین وفقا لما یأتي ) المقاومة المسلحة(وعلیھ فستكون خطة دراسة 

  .مفھوم المقاومة المسلحة : بحث الأول الم

  مشروعیة استعمال القوة من قبل أفراد المقاومة المسلحة : المبحث الثاني 

  

  
                                                             

   انظر )١(
Patrick Dailler, Alain Pellet, Droit Internationl Public, 7 edition , L.D.G, 
P.953. 

  ، دار النھضة العربیة ، احمد ابو الوفا ، الوسیط في القانون الدولي  العام ، الطبعة الرابعة.  انظر د )٢(
 ٧٦٢ – ٧٦١ ، ص ٢٠٠٤
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 ٢٦٨

  المبحث الأول
  مفهوم المقاومة المسلحة

  

ظھرت المقاومة المسلحة في البدایة بمفھوم ضیق خلال مؤتمرات بروكسل عام 

والحقیقة أن ھناك . م ١٩٤٩م وجنیف عام ١٩٠٧ – ١٨٩٩م ولاھاي عامي ١٨٧٤

مفھوماً آخر أكثر اتساعاً وشمولاً للمقاومة المسلحة أخذ یظھر في الفقھ والعمل 

م، وذلك مع إقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة قواعد ١٩٦٠الدولیین ابتداء من عام 

جدیدة تصون ، وتؤكد حقوق الشعوب في تقریر مصیرھا ، وما تبعھا لاحقا من تبني 

م الملحقین باتفاقیات جنیف لحمایة ضحایا ١٩٧٧توكولین الصادرین عام البرو

م ؛ لذلك من المھم أن نحدد المقصود بالمقاومة المسلحة ١٩٤٩النزاعات المسلحة لعام 

التفرقة بین ظاھرة المقاومة ، ثم نتطرق بعد ذلك إلى ) المطلب الأول(، وتحدید أفرادھا 

  ) .المطلب الثاني(لھا المسلحة ، وبعض الظواھر المشابھة 

  

  المطلب الأول
  المقصود بالمقاومة المسلحة

إن المقاومة الشعبیة المسلحة قد بدأت معالجتھا في فقھ قانون الحرب  في 

 Mouvements  أو resistance movementsمفھوم ضیق یعبّر عنھ باصطلاح 

de Résistance ذلك النشاط    ، فالمقاومة الشعبیة المسلحة في ذلك المفھوم ھي 

الذي یقوم بھ عناصر شعبیة بالقوة المسلحة في مواجھة سلطة تقوم بغزو أرض 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٩

م ولاھاي ١٨٧٤الوطن، وقد ظھر ھذا المفھوم الضیق خلال مؤتمرات بروكسل عام 

    )١(. ١٩٠٧ – ١٨٩٩عامي 

م بناء على دعوة قیصر روسیا ، ١٨٧٤وقد عقد مؤتمر بروكسل في سنة 

ة في ذلك المؤتمر مشروع اتفاقیة دولیة تتعلق بقوانین وقدمت الحكومة الروسی

، قانوني للمقاومة الشعبیة المسلحة وتضمّن ھذا المشروع الوضع ال)٢(وأعراف الحرب 

حیث نص أن حقوق المحاربین لا تكون قاصرة فقط على الجیش ، ولكنھا تمتد أیضا 

  :إلى الملیشیات وفرق المتطوعین في الحالات الآتیة 

  . على رأسھم مسؤول عن تابعیة إذا كان -١

 .إذا كانت لھم علامة ممیزة خارجیة  -٢

 .إذا حملوا السلاح علانیة -٣

    )٣(. إذا احترموا قوانین الحرب وعاداتھ -٤

یكون لأفراد المقاومة المسلحة " من ھذا المشروع على أنھ) ٢٣(ونصت المادة 

من ) ٤٥(المادة ، ومن ناحیة أخرى نصت "الحق في الحصول على معاملة أسرى الحرب

المواطنین في موضع لم یحتل بعد من جانب العدو الذین یحملون " ذات المشروع على أن 

 یجب النظر إلیھم على أنھم  طرف محارب یعاملون -السلاح للدفاع عن أرض الوطن 

  ".معاملة أسرى الحرب إذا وقعوا في الأسر 

                                                             
(1) Meyrowitz Henri, la Guerilla et le droit de la guerre, problemes 

principaux, revue Belge de droit international, 1971, pp.56. 
  :نص المشروع كاملا  انظر  )٢(

Actes de la-conférence de Bruxelles, 1874, Bruxelles imfremerie du 
monitor Belge, 1874. 

  المرجع السابق.،  القسم الأول،  الفصل الثاني ، المادة التاسعة ١٨٧٤المشروع الروسي لعام انظر  )٣(



 

 

 

 

– 

 ٢٧٠

ومة المسلحة قد حظیت إنّ نصوص ھذا المشروع المتعلق بالوضع القانوني للمقا

 حیث رفضت العدید من الحكومات تلك ،  بمناقشات مستفیضة على نحو لم یسبق لھ مثیل

القواعد المتعلقة بالمقاومة المسلحة، وعلى ذلك لم یتم التصدیق على مشروع بروكسل ، 

ولكن بقى لھذا المشروع قیمة فقھیة كبیرة ،  كما أنھ كان أساسا لأعمال مؤتمري لاھاي 

 وما تمخضا عنھ من قواعد لم تكن في حقیقتھا إلا تردیداً لتلك ١٩٠٧- ١٨٩٩لسلام عامي ل

القواعد التي تم إرساؤھا في مشروع بروكسل ، ومع بقاء ھذا  المشروع دون تصدیق 

م ، وھو الذي ١٨٩٩قامت الحكومة الروسیة بالدعوة لمؤتمر لاھاي الأول للسلام عام 

قیات الدولیة من بینھا اتفاقیة لاھاي المتعلقة بقوانین الحرب أسفر عن توقیع عدد من الاتفا

 التي تم التأكید فیھا على حق المقاومة الشعبیة ، فقد نصت المادتان )١(البریة وأعرافھا 

الأولى والثانیة منھا على جواز إضفاء وصف المقاتل على المواطنین الذین یشاركون في 

ومون بالمقاومة في إقلیم غیر محتل بشرط احترام المقاومة وبخاصة المواطنون الذین یق

م عقد مؤتمر لاھاي الثاني الذي أسفر عن عقد ١٩٠٧وفي عام . قوانین الحرب وأعرافھا

العدید من الاتفاقیات الدولیة حیث حلّت اتفاقیة لاھاي المتعلقة بقوانین الحرب البریة 

م وبقیت القواعد الخاصة ١٨٩٩م محل اتفاقیة لاھاي السابقة عام ١٩٠٧وأعرافھا عام 

بالمقاومة الشعبیة المسلحة كما وردت في المادتین الأولى والثانیة كما ھي في اتفاقیة 

م ، ومما یجدر ذكره أنّ ھناك العدید من النصوص في اتفاقیة لاھاي ١٩٠٧لاھاي لعام 

 الأولى والثانیة تؤكد حق المقاومة المسلحة ، وعلى ضرورة معاملتھم بوصفھم أسرى

  .حرب

                                                             
(1)  Scelle Georges, la conference de Bruxelles de 1874, librairie de la societe 

de Recueit. J.B.sirey et du journal du palais, paris, 1906, p.20. 
 



 

 

 

 

– 

 ٢٧١

ات        شار حرك ة بانت ة الثانی رب العالمی احبت الح ي ص رة الت زت الفت   تمی

ة  سلحة المقاوم ام     الم ي ع سا ، فف ي فرن یما ف ازي لاس تلال الن ة الاح م ١٩٣٩لمواجھ

ارب إلا            صفة المح ع ب ھ لا یتمت ى ان ة     نصّت أحكام محكمة لاھاي عل ى حرك ي إل ن ینتم  م

ا      ، أما حركات المقاومة العفویة مقاومة منظمة  تغلت ألمانی وق ،  واس ة حق ع بأی  فلا تتمت

ي       ع ف ن وق ل م دمت ك ابیین  وأع ة إرھ راد المقاوم رت أف رة ، واعتب ذه الثغ ة ھ النازی

  .قبضتھا منھم 

د   ا عقْ د انتھائھ ة بع ة الثانی رب العالمی رة للح ار المباش ن الآث ف وم ؤتمر جنی م

ة        ین     الدبلوماسي، بناءاً على دعوة مجلس الاتحاد السویسري بمدین رة ب ي الفت ف ف  جنی

ى ٢١ ل إل نة ١٢ ابری سطس س ف   ١٩٤٩ أغ ات جنی صوص اتفاقی ؤتمر ن ر الم م ، وأق

دولي   انون ال اس للق ر الأس ق حج بحت بح ي أص سلحة الت ات الم حایا النزاع ة ض لحمای

  : الإنساني، وھذه الاتفاقیات ھي

ن اتفاقیة جنیف لتحسین أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في المیدا .١

 . م١٩٤٩لعام 

اتفاقیة جنیف لتحسین أحوال الجرحى  والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في  .٢

 .م١٩٤٩البحار لعام 

 .م١٩٤٩اتفاقیة جنیف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام  .٣

 .م١٩٤٩اتفاقیة جنیف الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب لعام  .٤

  



 

 

 

 

– 

 ٢٧٢

راد ال      انوني لأف ع الق شكلة الوض ت م ي     كان شكلات الت عب الم ن أص ة م   مقاوم

ام       ي ع ف الدبلوماس ؤتمر جنی ي م ت ف ین      . )١(م ١٩٤٩طرح اً ب لاف جلّی ر الخ   وظھ

سلحة     ة الم م     .  )٢(الدول المشاركة حول القواعد الخاصة بالمقاوم ي ت د الت ن القواع ولك

دّ خطوة مھم           ة ، تع ف الرابع ة جنی ن اتفاقی ة م ادة الثالث ي الم ة ف ي النھای ا ف ة ، إقرارھ

ي           ھ ف ت علی ا كان ة عم راد المقاوم وتمثّل تقدماً ملحوظاً فیما یتعلق بالوضع القانوني لأف

  .السابق

راد             ة أسرى الحرب وشملت أف فقد حددت المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالث

دات المتطوعة     المقاومة المسلحة حین نصت على أن أفراد المیلیشیات الأخرى ، والوح

یھ    ن ف د أطراف          الأخرى، بم ى أح ذین ینتمون إل ة ال ة المنظم ات المقاوم ضاء حرك م أع

شروط   وافر ال شرط ت رب ب رى ح دّون أس یمھم یع ارج إقل ل أو خ ون داخ زاع ، ویعمل الن

  :التالیة فیھم

من الواجب أن یكون أفراد المقاومة : أن یقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسیھ -١

وحیث . عن أفعال تابعیھ منظمین رئاسیاً، بحیث یكون على رأسھم قائد مسؤول 

نّ جماعات المقاومة المنظمة تعمل عادة في ظل ظروف استثنائیة ، فإن ذلك إ

  .)٣(یستلزم بالضرورة وجود شخص معین یتولى القیادة 

                                                             
(1)  Kunz, Josef, L., "The Geneva Conventions of August 12, 1949, (In Law 

and Politics in the world community), P. 314. Draper, G.I.A, The 
Geneva Conventions of 1949, Recueil des cours de l' Academie de Droit 
International de la Haye, 1965. 

(2)  Draper, G.I.A, "The Legal classification of belligerents individuals 
(Humanitarian Law and armed conflicts), Centre de Droit 
International de l'University de Bruxelles Institute de Socioligie, 1971. 

(3)  Fauchille, Paul, Traite de droit International Public, Tome II, Guerre et 
Neutralite, Paris, 1921, p. 10. 



 

 

 

 

– 

 ٢٧٣

أن العلامة الممیزة لا : أن تكون لھا شارة ممیزة محددة یمكن تمییزھا عن بعد -٢

یجب أن تكون علامة محددة تعني بأي حال من الأحوال الزي الموحد، إنما 

لمیلیشیا معینة تعرف من خلالھا ، ولیس ھناك مكان معین لھذه العلامة فقد تكون 

إلا فوق الذراع ویمكن أن تكون غطاء للرأس ، أو أن تتخذ الصدر موضعاً لھا ، 

أن تمییز ھذه العلامة عن بعد آثار الكثیر من التفسیرات، فذھب بعض الباحثین في  

دولي إلى القول بأن العلامة الممیزة ھي التي یجب أن تمیزھا العین القانون ال

المجردة من مسافة معقولة، فإذا ما تم ذلك فإن ھذه العلامة تكون قد استوفت 

الشروط المطلوبة منھا، بینما ذھب آخرون إلى القول بأن العلامة تكون ممیزة في 

ة باعتبار أن مرمى البندقیة وھو معیار صادف انتقادات كثیر. إطار مرمى البندقیة

أمر یتغیر تبعاً لتطور وتقدم الفن العسكري ، كما أنھ لیس من المحتم إبلاغ العدو 

 .)١(عن العلامة الممیزة 

أن تحمل السلاح جھراً ، ویجب على سكان الإقلیم الذي تعرض للاحتلال أن  -٣

ة مباشرة أعمالھم یختاروا بین أمرین إمّا مقاومة العدو المحتل بالسلاح ، أو متابع

العادیة بوصفھم مدنیین ، كالمزارع الذي یعمل في حقلھ بھدوء وسلام فھنا یطلق 

علیھ وصف المدني ، ویتمتع بحمایة اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بالمدنیین لعام 

. ھذا ولا یمكن بأي حال من الأحوال ممارسة الأمرین في وقت واحد. م ١٩٤٩

 شرط حمل السلاح جھراً یعدّ شرطاً تعسفیا یفقد أفراد ومن ھنا جاء التشدید على

المقاومة المسلحة الحمایة الحقیقة لھا نظراً لتفاوت القوة بین قوات الاحتلال 

 . وأفراد المقاومة المسلحة 

 

                                                             
 ٢٠٢صلاح الدین عامر ، المقاومة الشعبیة المسلحة ، مرجع سابق ،  ص .  انظر د )١(



 

 

 

 

– 

 ٢٧٤

أن تحترم قوانین الحرب وعادتھا فإنّھ من الضروري أن تحترم المقاومة المسلحة  -٤

اعتبار أن ذلك مطلب تدعو إلیھ الإنسانیة المنظمة قوانین وأعراف الحرب، ب

ویخفف من ویلات الحروب، أما قیام المقاومة المسلحة المنظمة بعمل من أعمال 

الغدر كرفع الرایة البیضاء ثم مھاجمة العدو عند الاقتراب فإن ذلك یضر بالمدنیین 

یث والقوات المسلحة و، كذلك أفراد المقاومة الذین یریدون فعلا الاستسلام، ح

یفقد العدو الثقة بھم مما قد یعرّضھم للقتل، وقد انتقد بعض شرّاح القانون الدولي 

ھذا الشرط على أساس أنھ إذا خالف أحد أفراد المقاومة قانون الحرب فقد یفقد 

جمیع أفراد المقاومة الحمایة المقررة لھم بوصفھم مقاتلین قانونیین ؛ لذلك فإن  

قد الفرد المقاوم حمایة قانون الحرب في حالة ھذا الالتزام فردي ، بحیث یف

مخالفتھ أو خروجھ عن ھذا الالتزام من دون أن یؤثر ذلك في الحمایة المقررة 

 .لجماعة المقاومة التي ینتمي إلیھا

ھذا ویجب التنویھ بأن اتفاقیة جنیف الثالثة قد أضفت صفة الأسیر على أفراد 

داخل وخارج أراضیھم ، وبذلك أقرت تلك حركات المقاومة النظامیة الذین یعملون 

الاتفاقیة لأفراد المقاومة العمل المسلح ضد المحتل في دولة أجنبیة ولم یقصرھا على 

  .)١(العمل داخل إقلیم الدولة 

وقد ثار خلاف كبیر في كیفیة تمییز أفراد المقاومة المسلحة عن بقیة السكان 

ھراً ، حیث إنّ تمییز فصائل المقاومة من خلال شرطي الشارة الممیزة وحمل السلاح ج

المسلحة عن السكان المدنیین یجنبھم استھداف القوات لھم ، ومما ھو جدیر بالذكر أن 

الولایات المتحدة  الأمریكیة من أقوى المؤیدین لفكرة تمییز أفراد المقاومة المسلحة 

ف المدنیین لأن عن السكان المدنیین بسبب تجربتھا في حرب فیتنام حینما كانت تستھد

أفراد المقاومة المسلحة یختبئون بینھم ، وتبرر الولایات المتحدة تصرفات جیوشھا في 

                                                             
 )٢(، فقرة )٤(اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب المادة  انظر  )١(



 

 

 

 

– 

 ٢٧٥

فیتنام استناداً إلى أن عدم تمییز أفراد المقاومة المسلحة الفیتنامیین عن باقي أفراد 

السكان المدنیین یجعل من ھؤلاء المدنیین جزءاً من أفراد المقاومة المسلحة وذلك 

  .یر عدوانھا على القرى الفیتنامیة آنذاك لتبر

لكن معیار تمییز أفراد المقاومة الشعبیة المسلحة عن السكان المدنیین غیر 

واضح ، حیث یرى بعض الباحثین في  القانون الدولي ضرورة أن یرتدي أفراد 

 المقاومة المسلحة زیاً عسكریاً خاصاً بھم ، ویمكن القول أن الزي العسكري لیس شرطاً

لتمییز أفراد المقاومة الشعبیة ، فالمادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة تعود في أصلھا 

 بشأن قوانین الحرب البریة وأعرافھا ١٩٠٧التاریخي إلى اتفاقیة لاھاي الرابعة لسنة 

حتى یمكن اعتبارھا " القوات المسلحة"التي لم تحدد الشروط الواجب توافرھا في 

كلمت فقط عن الشروط الواجب توافرھا في المیلیشیات والقوات  لكنھا ت)١(كذلك 

المتطوعة  والتي لیس من ضمنھا شرط الزي الممیز ، ومن ثم فإذا كان شرط الزي 

الممیز لا یؤخذ بھ فیما یتعلق بالمیلیشیات المسلحة الملحقة بالقوات المسلحة والتي 

س شرطاً في أفراد المقاومة تأخذ حكم القوات المسلحة النظامیة فإنھ بالتأكید لی

المسلحة الذین یخضعون لمعاییر أقل صرامة من تلك التي تتمیز بھا القوات المسلحة 

والمیلیشیات الملحقة بھا ،  كذلك فإن فكرة ارتداء أفراد المقاومة المسلحة زیاً عسكریاً 

  .خاصاً یجعلھم معروفین وممیزین مما قد یجعل اصطیادھم أمرا سھلا 

من المادة الرابعة سالفة الذكر أوردت اتفاقیة جنیف ) ب( إلى الفقرة بالإضافة

منھا حالة قد تأخذ حكم المقاومة المسلحة لأنھا ) ج(الثالثة في المادة الرابعة في الفقرة 

 La Levee en) تھدف إلى مقاومة الغازي وھي حالة الھبّة الشعبیة أو الجماھیریة 

                                                             
 لنصوص الاتفاقیة انظر)  ١(

Roberts, A. and Guelff, R. (eds.), Documents on the Laws of War, 2nd 
ed., (Oxford, 1989), p. 43-59. 
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masse) غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء ، وھؤلاء ھم سكان الأراضي

أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة دون أن یتوافر لھم الوقت لتشكیل 

یتمتع أفراد الھبّة الجماھیریة بالحمایة التي توافرھا  ، و)١(وحدات مسلحة نظامیة 

 بید قوات العدو اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن الحرب باعتبارھم أسرى حرب إن وقعوا

بشرط أن یحملوا السلاح جھراً وأن یحترموا عادات الحرب وتقالیدھا فلا یسیئوا معاملة 

الأسرى ، أو أن یستغلوا النساء والأطفال دروعاً بشریةً ، كل ذلك لعدم الإضرار ببقیة 

  . السكان المدنیین ممن لم یشتركوا فیھا 

لتجنید الإلزامي یفقد الھبّة ویذھب جانب من الفقھ إلى أن الأخذ بنظام ا

الجماھیریة الكثیر من أھمیتھا ، كما أن الھبّة الشعبیة تضاءلت أھمیتھا في الأزمنة 

الحدیثة ؛ وذلك بسبب الثورة الھائلة في فنون الحرب ووسائل تسیرھا ، بحیث أصبح 

ھ تصدي الشعب لمقاتلة العدو المحتل في شكل ھبة شعبیة  أمر غیر ذي جدوى بما یحمل

معھ من مخاطر غیر محدودة بالنسبة للمدنیین، ومن ثم فإن ھذا الشكل الأصیل 

   .)٢(للمقاومة الشعبیة قد تحوّل تدریجیاً إلى المقاومة الشعبیة المنظمة 

وواقع الأمر أن التقلیل من أھمیة الھبّة الشعبیة لا یصمد للنظر العمیق ؛ ذلك لأن 

ون عوضاً عن الھبّة الشعبیة التي تشارك فیھا نظام التجنید  الإلزامي لا یمكن أن یك

جمیع أطیاف المجتمع ، أما شروط التجنید فلا تنطبق إلا على فئة قلیلة من كل الشعب 

الذي یشكل الھبّة الشعبیة ، كما أن الھبّة الشعبیة في العصور الحدیثة  أثبتت فعالیتھا 

حریك الرأي العام في بلاد في إیقاع خسائر فادحة في العدو المحتل ؛ مما أدى إلى ت

الاحتلال مطالباً حكومة الاحتلال بالانسحاب كما حدث خلال الحرب الأمریكیة على 

  . م٢٠٠٣العراق عام 
                                                             

 )٦(، فقرة )٤(اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بحمایة الأسرى مادة  انظر  )١(
(2)  Fachille Paul, Traite de Droit International Public p. 108. 
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تتویجاً لحق الشعوب في المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة یعدّ نص 

الشراح مقاومة المعتدي ، وعلى وجھ الخصوص مقاومة قوات الاحتلال ،  إلا أن بعض 

یعدّه انتصاراً لوجھة نظر الدول الاستعماریة التي لم تعرف الخضوع للاحتلال الأجنبي ، 

والتي أرادت أن تضیق الخناق على الثورات المسلحة ضد سلطات الاحتلال ، وأنّ توافر 

الشروط الأربعة المذكورة أعلاه للاعتراف بصفة المقاومة المنظمة فیھ إضعاف لحركة 

ففي ظل  . )١(تقلیل من تأثیرھا في ظل عسف الاحتلال ومواجھة قواتھ المقاومة ، و

احتلال كلي لإقلیم الدولة لا یمكن أن تقوم مقاومة مسلحة منظمة بالشروط المذكورة 

أعلاه خصوصاً شرطي حمل السلاح جھراً وتمییز المقاتلین أنفسھم عن السكان 

ریة تعتمد التخفي وسیلة لھا ، المدنیین ؛ ولذلك تقوم عادة أعمال مقاومة مسلحة س

فمثلا . نظراً لتفاوت الإمكانیات العسكریة بین قوات المحتل ، وقوات المقاومة المسلحة 

فرد المقاومة الذي یحمل السلاح جھرا أو المقاتلین الممیزین عن السكان المدنیین 

  . سیسھل استھدافھم وقتلھم 

بالنظر إلى حقیقة العلاقات ومع ذلك یمكن فھم موقف اتفاقیة جنیف الثالثة 

الدولیة إبان القتال من جھة ، وتأثیر تیارات دولیة قویة على ظھور المادة بھذا 

الدول أن الحرب ھي مبارزة بین قوات الدول الشكل من ناحیة أخرى،  فمن ناحیة تعتبر 

رى ، ومن ناحیة أخ المتحاربة لا مكان للمدنیین أو غیر الجیوش فیھا  إلا بصفة عرضیة 

" حرب العصابات"تحاول دول كثیرة الاعتراف بحركات المقاومة المسلحة نظراً لخطورة 

                                                             
بیروت ، (ل الإسرائیلي والمقاومة الفلسطینیة في ضوء القانون الدولي العام ، عز الدین فودة ، الاحتلا   . د )١(

 وانظر كذلك  . ١٢٧، ص )١٩٦٩
Aldrich, George, “Guerrilla Combatants and Prisoners of War Status”, The 
American University Law Review, vol. 31, Summer 1982, No. 4, p. 871 at 872 
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 ، وفي الجانب الآخر من ھؤلاء یقف المؤیدون لحق )١(على أمن المقاتلین القانونیین 

الشعوب في تقریر مصیرھا وحقھم في مقاومة المحتل بشتى الوسائل المتاحة بما في ذلك 

  ولذلك فإنھ یمكن اعتبار الشروط المذكورة أعلاه حلاً وسطاً یخدم ؛ة استعمال القوة المسلح

مصالح الطرفین ، فھو یخدم مصلحة دولة الاحتلال من حیث تمییز المقاتلین عن المدنیین 

مما یعطیھا حریة كبیرة في التعامل مع أي خطر قد یحیق بقواتھا، ویحمي المدنیین في ذات 

سھ أفراد المیلیشیات وحركات المقاومة المنظمة من خلال الوقت ، وھي تحمي في الوقت نف

انطباق نصوص اتفاقیة جنیف الثالثة علیھم ، وتمتعھم بصفة أسرى الحرب إذا ما وقعوا 

  .ة في ید الدولة العدوّ

وقد انتبھت الدول بتوجیھ من الصلیب الأحمر إلى صعوبة تطبیق شروط 

الممیزة ، وحمل السلاح جھراً في اتفاقیة المقاومة المسلحة وبالذات شرْطَيْ العلامة 

 الملحق ١٩٧٧ فقامت بتبني البرتوكول الأول سنة ١٩٤٩جنیف الثالثة لعام 

 الذي خفف من تلك الشروط بطریقة أكثر ملاءمة ١٩٤٩باتفاقیات جنیف لسنة 

  :  منھ والتي تنص على ما یأتي ٣ فقرة ٤٤لطبیعة المقاومة الشعبیة في المادة 

قاتلون، إزكاء لحمایة المدنیین ضد آثار الأعمال العدائیة، أن یمیزوا یلتزم الم"

أنفسھم عن السكان المدنیین أثناء اشتباكھم في ھجوم أو في عملیة عسكریة تجھز 

أما وھناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا یملك فیھا المقاتل المسلح أن . للھجوم

 عندئذ محتفظاً بوضعھ كمقاتل شریطة أن یمیز نفسھ على النحو المرغوب، فإنھ یبقى

  :یحمل سلاحھ علناً في مثل ھذه المواقف 

  أثناء أي اشتباك عسكري،  . أ

                                                             
صلاح الدین عامر ، القانون الدولي العام ، الطبعة الرابعة، . عائشة راتب و د. حامد سلطان و د. ع د راج )١(

  .٧٧٢ -  ٧٧٠، ص ) ١٩٨٧دار النھضة العربیة ، القاھرة ، (
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 طوال ذلك الوقت الذي یبقى خلالھ مرئیاً للخصم على مدى البصر أثناء انشغالھ   . ب

بتوزیع القوات في مواقعھا استعداداً للقتال قبیل شن ھجوم علیھ أن یشارك فیھ، 

 تعتبر الأفعال التي تطابق شروط ھذه الفقرة من قبیل الغدر في معنى ولا یجوز أن

  . ..." .٣٧من المادة ) ج(الفقرة الأولى 

 من البروتوكول الأول ٣ فقرة ٤٤وھذان الشرطان اللذان جاءت بھما المادة 

 ١٩٧٧رفضتھما الولایات المتحدة  الأمریكیة معتبرة أن البروتوكول الأول لسنة 

وص لا یمكن القبول بھا ، وقد تشكل خطرا على حیاة الجنود  یحتوى على نص

 ، ومما یؤسف لھ أن تبرر الحكومة  الأمریكیة معارضتھا للبروتوكول )١(الأمریكیین 

  .)٢(الأول بالقول إنّ من شأن الشرطین المذكورین أعلاه الإضرار بمصالح إسرائیل العلیا

                                                             
اریخ     )١( ي  بت ونغرس  الأمریك ان للك د ریغ ي  رونال رئیس  الأمریك الة ال ر رس ایر ٢٩انظ  ١٩٨٧ ین

دم         یحثھم فیھا على التصدی    دة لع ات المتح ض الولای ین أسباب رف ق على البروتوكول الثاني بینما یب
 ,American Journal of International Lawالتصدیق على البروتوكول الأول منشورة في 

vol. 81., 1987, pp. 910 - 912   .  ومن ضمن الأسباب التي قدمھا المستشار القانوني لوزارة
ادة           الخارجیة  الأمریكي ة أبرا     ي الم ذكورة ف شروط الم ن ال ول الأول ع ي البروتوك وفیر تخل ام ص ھ

سنة    اة         ١٩٤٩الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة ل ى حی راً عل سكریة خط واحي الع ن الن شكل م ا ی  مم
ة  راد المقاوم صلحة أف امیین لم ود النظ ول   .  الجن اء البروتوك ذین ج دنیین ال رار بالم ذا إض ي ھ وف

ذا   م           لحمایتھم ،  إذ یسمح ھ ة وھ وات النظامی د الق ل ض ة بالعم ر المنظم ة غی راد المقاوم نص لأف  ال
ن       ا م متخفون في صورة مدنیین مما یقود القوات النظامیة إلى معاملة المدنیین بقسوة بسبب خوفھ

 .وجود أفراد المقاومة بینھم 
Sofaer, Abraham D., “The U.S. Decision not to Ratify Protocol 1 to the 
Geneva Conventions on the Protection of War Victims The Rationale for 
the United States Decision” , A.J.I.L, vol. 82, 1988, pp. 784 – 787 

 وانظر كذلك
Gradam, J.G., “Noncombatant Immunity and the Gulf Conflict”, Virginia 
Journal of International Law, vol. 32, 1992, pp. 832 - 827 . 
(2)  Abraham D. Sofaer, “The U.S. Decision not to Ratify Protocol 1 to the 

Geneva Conventions on the Protection of War Victims The Rationale for 
the United States Decision” , American Journal of International Law, vol. 
82, 1988, pp. 784 – 787; also Gradam, J.G., “Noncombatant Immunity and 
the Gulf Conflict”, Virginia Journal of International Law, vol. 32, 1992, pp. 
832 - 827 
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 المتعلق بحمایة ١٩٧٧لعام ویتضح مما سبق أن البروتوكول الإضافي الأول 

ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة قد ذكر نوعاً جدیداً من أنواع المقاومة المسلحة لم تنص 

علیھ اتفاقیة جنیف الثالثة ، حیث أضاف البروتوكول الأول طائفة المقاوم الفرد بین طوائف 

  .الأشخاص الذین یكون لھم الحق في الحصول على وصف أسیر الحرب 

اء على ھذا الأساس فإن القانون الدولي الإنساني یعترف للمقاوم الفرد وبن

بالحق في الكفاح المسلح والمساھمة في الدفاع عن أوطانھم في حالة عدوان أو احتلال 

غیر مشروع ویجب على ھذا المقاوم الفرد أن یمیز نفسھ عن السكان المدنیین عند 

 أن یمیز نفسھ عن السكان المدنیین لظروف لا أما إذا تعذر. الاشتباك مع العدو المحتل 

دخل لھ بھا ، فانھ یبقى رغم التشابھ بینھ وبین  المدني  یحتفظ بوضعھ مقاوماً بشرط 

أن یحمل السلاح علنا في أثناء أي اشتباك عسكري أو طوال الوقت الذي یبقى خلالھا 

 الفرد فإن ابتعد ھذا مرئیاً للخصم الذي ینظم قواتھ استعداد للقتال مع ھذا  المقاوم

ولا یشترط أن یكون . الأخیر عن مرمى البصر في ھذا ا الوقت فیحق لھ إخفاء سلاحھ 

مقاوماً فرداً فقد یكونون مجموعة أفراد مقاومة عفویة دون أن یكونوا ضمن فصائل 

  .المقاومة المسلحة المنظمة 

  :وبذلك یمكن القول بان أفراد المقاومة المسلحة ھم 

  .ت أو الوحدات المتطوعة  التي تشكل جزءاً من القوات المسلحةالملیشیا -١

 .الملیشیات أو الوحدات المتطوعة المستقلة عن القوات المسلحة  -٢

أفراد الھبّة الشعبیة وھم سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من  -٣

لھم الوقت تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة دون أن یتوفر 

 .لتشكیل وحدات  مسلحة نظامیة 
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م   -٤ ؤلاء ھ ة وھ ة العفوی راد المقاوم ة  أف رد أو مجموع ة الف را المقاوم   وأخی

دنیون  راد الم ردین " الأف ین أو منف ة  " مجتمع ات مقاوم ون بعملی ذین یقوم   ال

سلحة       ة الم صائل المقاوم من ف وا ض تلال دون أن یكون وات الاح د ق   ض

  .المنظمة 

ول  ن الق ة        ویمك ورات الدولی ة التط اء نتیج د ج لاه ق ذكور أع ور الم أن التط    ب

دولي      التي ظھرت واضحة في      ع ال حقبة الستینیات من القرن الماضي حین شھد المجتم

دولیین ،            ل ال ھ والعم ي الفق ظھور مفھوم آخر أكثر اتساعاً وشمولا للمقاومة المسلحة ف

دة قواع       م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ع إق ك م وق    وذل د حق صون وتؤك دة ت د جدی

الشعوب في تقریر مصیرھا ، فقد جاء إعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة      

اریخ         شرة بت سة ع ا الخام ي دورتھ دة ف م المتح ة للأم ة العام ن الجمعی در ع ذي ص ال

ك    ١٤/١٢/١٩٦٠ ى ذل د عل شأن لتؤك ي ذات ال صادرة ف رارات ال ع الق ذلك جمی  وك

ھ حروب            ھذا المف . المفھوم ا بأن ھ أحیان ر عن ھوم الواسع للمقاومة المسلحة وھى ما یعب

وطني   ر ال ا   )   (wars of national liberationالتحری ا بأنھ ن أن نعرفھ یمك

عملیات القتال التي یقوم بھا عناصر وطنیون من غیر أفراد القوات المسلحة النظامیة    "

ل   دفاعا عن المصالح الوطنیة أو القومیة ضد قوى أجنبی    ة سواء كانت تلك العناصر تعم

ى           اء عل ل بن في إطار تنظیم یخضع لإشراف وتوجیھ سلطة قانونیة واقعیة، أو كانت تعم

ارج            د خ ن قواع وطن أو م یم ال وق إقل مبادرتھا الخاصة ، و سواء باشرت ھذا النشاط ف

    .)١(" ھذا الإقلیم 

  

                                                             
ي ،   . د انظر  )١( ر العرب شر  (صلاح الدین عامر ، المقاومة الشعبیة المسلحة ،  دار الفك ، ) دون سنة ن

  .٤١- ٤٠ص 
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 ٢٨٢

سیة الممیزة للمقاومة وبناء على ما ذكر أعلاه فإنھ یمكن استنتاج العناصر الأسا

  :المسلحة وھي 

 :أنها تتضمن عمليات قتالية مسلحة  -١

یعدّ استخدام القوة المسلحة أحد العناصر الرئیسیة لقیام المقاومة المسلحة، 

والمقصود باستخدام القوة المسلحة ھو مباشرة القتال ضد العدو الذي تجرى ضده 

ت السیاسیة غیر المسلحة ، لكن المقاومة ، وھذا الشرط لا یقلل من دور الجماعا

قواعد القانون الدولي الإنساني تسرى عادة عند قیام نزاع مسلح ، ومن ثم فإن من 

شروط المقاومة أن تكون مسلحة، ومع ذلك فإنھ في ظل الاحتلال یظل رجال 

المقاومة السلمیة معنیین بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني بوصفھم مدنیین 

   .)١( م ١٩٤٩ ، وھؤلاء  محمیین بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  تحت الاحتلال

 :إنها تقوم ضد قوات محتلة  -٢

تنشأ المقاومة المسلحة كونھا ردّ فعل تلقائیاً عند قیام جیش العدو باحتلال البلاد ، 

أو بشن حرب عدوانیة علیھا ، أو یحول دون حق الشعب في الاستقلال،  فیقوم أفراد من 

حمل السلاح تلقائیا أو في إطار معین ، ومن ھنا فإن المقاومة المسلحة یجب أن الشعب ب

تجرى دائما ضد عدو أجنبي،  ومن ثم فإنھ یخرج من ھذا المعنى الصراع المسلح الذي 

یقوم بین قوات متمردة والسلطة الحاكمة حیث إنّ المقاومة المسلحة تختلف بذلك عن 

م الملحق باتفاقیات ١٩٧٧حكام البروتوكول الثاني الحرب الأھلیة التي تكون خاضعة لأ

والمقاومة المسلحة تختلف كذلك في مفھومھا عن  . )٢(م ١٩٤٩جنیف الأربعة لعام  
                                                             

  .٥٠ السابق ، ص المرجع  )١(
  :فى الحرب الاھلیة  انظر  )٢(

Oppenheim, L., International  Law, vol.II , war and neutrality, 7th ed.,  
Lauterpacht, (ed.),  London, 1958, p.209.  
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 ٢٨٣

حروب الانفصال التي یقوم بھا المواطنون في إقلیم من الأقالیم ضد الدولة الأم للانفصال 

  .عنھا وتكوین دولة جدیدة

 :يقوم بها أفراد عاديون  -٣

ار           ویقص ارج إط سلحة خ ة الم ذین یقومون بالمقاوم ك ال ادیین أولئ د بالأفراد الع

ذلك         بلادھم ؛ ل ة ل سلحة النظامی وات الم ائھم للق الجیوش النظامیة  بغض النظر عن انتم

ل            اص قب انون خ ب ق بلاد وبموج ن ال فإن أفراد القوات المسلحة الذین التحقوا بخدمة أم

داً     احتلال البلاد ،  وقاوموا بعد ذلك ا         ائي بعی شكل تلق ین أو ب لاحتلال  من خلال تنظیم مع

ررة            ة المق ون بالحمای إنھم یتمتع ا ،  ف عن القوات المسلحة النظامیة  الذین ینتمون إلیھ

  .لأفراد المقاومة المسلحة 

 : الدافع الوطني  -٤

مما لا شك فیھ أن أفراد المقاومة المسلحة عندما یلجؤون للسلاح فإنھم یقومون 

  ع من مشاعرھم الوطنیة وذلك للتصدي لأي عدوان خارجي على بلادھم بذلك بداف

أو بھدف تحریرھا من الاحتلال ، كما أنھ یجوز أن یشارك في المقاومة المسلحة  

أشخاص ممن لا یحملون جنسیة الإقلیم المحتل أو المعرض للعدوان مادام الدافع وراء 

كما أن الأعمال المسلحة التي یقوم .  مشاركتھم لیس المال أو المكاسب المادیة الأخرى 

بھا أفراد المقاومة تختلف عن تلك العملیات الحربیة التي یقوم بھا مجموعة من الأفراد 

المسلحین ضد دولة أجنبیة لأغراض سیاسیة دعما لأحد الحكام السابقین لتلك الدولة أو 

 أساسھ خدمة فرد أو لأحد الأحزاب السیاسیة فیھا فالدافع الذي یحرك مثل ھذه الأعمال

  .)١(فئة ، أما الدافع الذي یحرك أفراد المقاومة المسلحة فھو المصلحة الوطنیة المجردة 

                                                             
ي       . عیسى العنزي  و د. في تعریف المرتزقة د انظر   )١( ي وقت سان ف وق الإن ة لحق دعیج ، دراس ندى ال

  .٢٢٣ ، ص ٢٠٠٧م والنزاعات المسلحة ، مركز البدر للبحوث والدراسات الاستراتیجیة  ، السل



 

 

 

 

– 

 ٢٨٤

 : عنصر التنظيم -٥

لا یشترط القانون الدولي في المقاومة المسلحة أن تكون منظمة وان كان عنصر       

انون ا      ث إنّ الق ا حی رب وقوانینھ ادات الح رام ع ضمان احت دا ل م ج یم مھ دولي التنظ ل

صر               ة ، وعن ر منظم ة غی ك المقاوم ت تل و كان ى ل ة حت الإنساني یعترف بأعمال المقاوم

ي        التنظیم جاء كشرط أساس للاعتراف لأفراد المقاومة المسلحة بصفة أسرى الحرب ف

ام    ة لع ف الثالث ة جنی ن اتفاقی ة م ادة الرابع اوزه   ،)١(م ١٩٤٩الم شرط تج ذا ال ن ھ  لك

  . م ١٩٤٩م الملحق باتفاقیات جنیف لعام ١٩٧٧البروتوكول الأول لعام 

  

  المطلب الثاني
  التفرقة بين ظاهرة المقاومة المسلحة وبعض الظواهر المشابهة لها

ة           بینّا فیما سبق أن المقاومة المسلحة ھي عملیات القتال التي یقوم بھا عناصر وطنی

ة          اً عن المصالح  الوطنی ة دفاع ة ،    من غیر أفراد القوات المسلحة النظامی   ضد قوى أجنبی

سواء أكانت تلك العناصر تعمل بشكل عفوي أم من خلال تنظیم لا یرقى إلى مستوى الجیش      

یم ، ومن                  ذا الإقل وطن أم من خلال قواعد خارج ھ یم ال شاطھا فوق إقل ، وسواء أباشرت ن

ذه              د تظھر ظواھر أخرى تختلط بظاھرة المقاومة المسلحة ، ومن ھ ذا التعریف ق خلال ھ

وا صابات   الظ ال الع ة وأعم رب الأھلی ف والح ر العن ة بغی ة المدنی اب والمقاوم ھر الإرھ

  .المسلحة 

  

  

                                                             
  .١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب ) ٤(المادة  انظر  )١(
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 ٢٨٥

 التفرقة بين المقاومة المسلحة والإرهاب: ًأولا 

ز               ستلزم التمی ا ی سلحة مم ة الم شطة المقاوم اب بأن كثیرا ما یختلط مفھوم الإرھ
س       ة الم راد المقاوم ا أف وم بھ ي یق شطة الت ا للأن ا احترام دھم  بینھم ر بل دف تحری لحة بھ

لال               ن خ اھرتین م ین الظ ز ب ة التمیی ر أھمی ا تظھ صیر كم ر الم وممارسة حقھم في تقری
ن        عدم السماح للدول والأنظمة المستعمرة بالقضاء على المقاومة المسلحة وحرمانھا م
دول        ذتھا ال ي نف ازر الت ل بالمج دیث حاف اریخ الح اب، والت ة الإرھ ة محارب ا بحج حقھ

ن         الاستعماری شرات الآلاف م ي راح ضحیتھا ع ستعمرة والت دول الم ة في حق شعوب ال
  .الضحایا 

راً      ك نظ اب وذل ف الإرھ ي تعری ھ ف ف الفق دد    اختل ف مح اد تعری صعوبة إیج  ل
اب        وجامع ة الإرھ اھیم جریم ت مف ت وتنوع ، یشمل جمیع مظاھره وصوره ؛ لذلك اختلف

ة أو الاتف     ات ا سواء كان ذلك على مستوى القوانین الوطنی ات    اقی ى المنظم ة أو حت لدولی
  .العالمیة

ام    ف لع ة جنی ت اتفاقی اب كان اً للإرھ ت تعریف ة تناول ة دولی  ١٩٣٧إن أول وثیق
ام        ف لع ة جنی ا لاتفاقی اب وفق دولي للإرھ ع ال المنع والقم ة ب ال  ١٩٣٧والمتعلق و الأفع  ھ

ة إ       ارة الرعب    الإجرامیة الموجھة ضد الدولة والتي تھدف إلى أن تكون بطبیعتھا مؤدی ى إث ل
ة     .)١(لدى شخصیات معنیة من مجموعة أشخاص أو في الوسط العام        د أن اتفاقی  لكن المؤك

                                                             
(1) Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, Nov. 

16, 1937, League of Nations Doc. C.546M.383 (1937), reprinted in 
Manley O. Hudson (editor), International Legislation, vol. 7, (1941), p. 
862  

ر  دة   وانظ م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ف ق م   A/res/541/164تعری رارات رق ذلك الق   وك
A/RES/54/110   ، A/RES/54/109 شأن  ١٩٩٩السادسة عام  الدورة الرابعة والخامسة اللجنة  ب

ي       ب ف إجراءات مكافحة الإرھاب الدولي وتضمن تأكید أن الأعمال الإجرامیة التي من شانھا إثارة الرع
ت           ا كان روف ومھم ت أي ظ ررة تح ر مب نفوس العامة أو مجموعة من الأشخاص لأغراض سیاسیة غی

ة أو الرادیك  سفیة أو الأیدلوجی سیاسیة أو الفل ارات ال ة الاعتب ة أو أي طبیع ة أو الدینی ة أو العرفی الی
 .اعتبارات أخرى تستغل لتبریرھا 



 

 

 

 

– 

 ٢٨٦

ا    ٢٤م  التي تم التوقیع علیھا من قبل         ١٩٣٧ دم التصدیق علیھ  دولة لم تدخل حیّز التنفیذ لع
ام     د ع ن الھن ي    ١٩٤١إلا م ك تبن ي ذل سبب ف ون ال د یك عا   م ،  وق ا واس ة تعریف  الاتفاقی

  . )١(رھابللإ

صھیوني ،    وبي ال أثیر الل بتمبر وت ن س شر م ادي ع داث الح سبب أح ن ب لك

اب          ة والإرھ رة المقاوم وإسرائیل على القرار الأمریكي في السنوات الأخیرة  تداخلت فك

بحجة أن كل أفعال العنف أصبحت غیر مبررة تحت أي ظرف من الظروف وبغض النظر    

ل إن  عن الدوافع خلفھا سواء أكانت سیاسیة     أم عقائدیة أم دینیة أم عرقیة أم غیرھا ، ب

صیر ،         ر الم ي تقری ق ف قرارات الجمعیة العامة الأخیرة المتعلقة بالإرھاب لم تتطرق للح

اب           وفي المقابل ترفض الكثیر من الدول ، خصوصاً العربیة والإسلامیة الخلط بین الإرھ

  . والحق في تقریر المصیر ومقاومة المحتل   

 ، أكدت منظمة المؤتمر ١٠/١٠/٢٠٠١نھا الختامي في قطر في ففي بیا

الإسلامي رفضھا لأي ربط بین الإرھاب وحق الشعوب العربیة والإسلامیة في تقریر 

وقد انعكس . ) ٢(مصیرھا ، والسیادة وحق المقاومة ضد الاحتلال الإسرائیلي والأجنبي 

رھاب واتفاقیة منظمة المؤتمر ھذا التوجھ في كل من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإ

وقد یكون ھذا التبیان أحد أھم أسباب تعثر الأمم . ) ٣(الإسلامي لمكافحة الإرھاب 

  .)١(المتحدة في التوصل إلى اتفاقیة بشأن تعریف الإرھاب الدولي 
                                                             

(1)  Reuven Young, Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a 
Legal Concept in International Law and its Influence on Definitions in 
Domestic Legislation, Boston College International and Comparative 
Law Review, vol. 29, 2006, pp. 36-37 

(2)  Final Communiqué of the Ninth Extraordinary Session of the Islamic 
Conference of Foreign Ministers, Qatar, 10 October 2001, para. 6 citied in 
Foreign Policy January/February 2002, at  p. 71 

(1)   Report of Ad Hoc Committee Established by General Assembly Resolution 
52/210 of 17 December 1996, Sixth Session (28 January – 1 February= 
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 ٢٨٧

ام       ھ   ١٩٩٨ھذا وقد عرفت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب لع كل  " م الإرھاب بأن

ذاً لمشروع إجرامي      فعل من أفعال ا    لعنف أو التھدید بھ أیا كانت بواعثھ أو أغراضھ یقع تنفی

ریض         ذائھم أو تع رویعھم ، بإی اس ، أو ت ین الن ب ب اء الرع دف إلق اعي وبھ ردى أو جم ف

لاك      ق أو الأم د المراف ة أو بأح ضرر بالبیئ اق ال ر أو إلح نھم للخط ریتھم أو أم اتھم أو ح حی

  " . أو الاستیلاء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطرالعامة أو الخاصة أو احتلالھا

م على ١٩٨٨وقد أكدت المادة الثانیة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب لعام 

لا تعد جریمة إرھابیة ، حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح     : أنھ  

ن أجل تحری        دوان م ي والع انون      ضد الاحتلال الأجنب ادئ الق ا لمب صیر وفق ر الم ر وتقری

  " .الدولي ولا یعدّ من ھذه الحالات كل عمل بالوحدة الترابیة لأي من الدول العربیة 

اب   ة الإرھ ا لجریم ضع تعریف م ت ة فل ة الأوربی ا الاتفاقی صرت )٢(أم ا اقت    إنم

دول            ى ال ت عل ي أوجب ة والت ا إرھابی ي تعتبرھ رائم الت ة الج ان بلائح ع بی ى وض    عل

   .)٣(الأوربیة الأطراف عدم إدراجھا ضم الجرائم السیاسیة 

                                                                                                                                                     

= 2002), GAOR, Fifty-Seventh Session, Supplement No. 37 (A/57/37), 
Annex IV, Texts Related to Article 18 of the draft Comprehensive 
Convention, :Text Proposed by the Member States of the Organization of 
the Islamic Conference', para. 2. 

(2)  Sabine von Schorlemer, Human Rights: Substantive and International 
Implications of the War Against Terrorism, EJIL, vol. 14, 2003, 265 at 
pp. 271-272 

روت       .  د انظر )٢( . ٧٨ ص ٢٠٠٣كمال حماد،  الإرھاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام ، بی
دد              ط ، الع دولي ، شئون الأوس انون ال وأنظر كذلك شفیق المصري ، مكافحة الإرھاب في ضوء الق

 ، ١٩٨٦، القاھرة عبد العزیز مخیمر ، الإرھاب الدولي .  ، وكذلك د١٥ ، ص ١٩٨٨ ، تموز    ٧٤
اض،       .  ، و د   ٤١ص   ي ، الری وطني العرب ي ال اب ف  ،ص ١٩٩٩محمد محي الدین ، مكافحة الإرھ
٦٧. 

ام    انظر تعریف    )٣( ا ع وزراء أوروب س ال ة مجل ھ   ١٩٧٦لجن اب بأن ى   "  للإرھ ؤدى إل ي ت ال الت الأعم
سات    ریض المؤس سیاسیة أو  ترویع المواطنین بشكل خطیر أو یسعى على زعزعة استقرار أو تع  ال

د   ات ض ل الھجم ر مث ات للخط دول أو المنظم دى ال ة لإح صادیة أو الاجتماعی توریة أو الاقت   =الدس
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 ٢٨٨

أن                سلحة ب ة الم ن المقاوم ف ع اب یختل أن الإرھ ضح ب دم یت ومن خلال كل ما تق

سات        د المؤس رویعھم أو ض دف ت دنیین بھ د الم ھ ض ي موج ل إجرام و عم اب ھ الإرھ

ة ،    راض خاص ق أغ ذعر لتحقی ق ال ع وخل دف التروی ة بھ ة أو الحكومی ا المدنی أم

دو              د ع شاطاً شعبیاً ض ون ن ا یك ادة م ا ، وع شروع دولی المقاومة المسلحة فھو عمل م

ق         ر أو الح ق التحری أجنبي بدافع وطني حیث إنّ الھدف من المقاومة المسلحة ھو تحقی

في تقریر المصیر ، وتقوم ھذه المقاومة من الشعب أو بعضھ وبتأیید من باقي الشعب ،     

ل و  رد المحت دافع ط ون ب ة   ویك اب المحرم ة الإرھ ن جریم ف ع شروع یختل ل م و عم ھ

  .دولیا 

  التفرقة بين المقاومة المسلحة والمقاومة المدنية: ثانيا 
ة          ام المقاوم اس قی ي أس ة ھ ات القتالی رة العملی سلحة ومباش وة الم ت الق إذا كان

دة ھي مقاومة تقوم بالاعتماد على ع  Civil Resistance  المسلحة فإن المقاومة المدنیة 

ذ    )١(وسائل سلمیة وبغیر طریق العنف       ھ تنفی   ، ومن ھذه الوسائل رفض الشعب أو جزء من

ن     راب ع اھرات والإض ام بالمظ دني والقی صیان الم ق الع ن طری تلال ع لطة الاح رارات س ق

ا        زعیم المھاتم ا ال العمل ، ومن أمثلة المقاومة المدنیة في العصر الحدیث المقاومة التي قادھ

ذلك  )٢(ند ضد الاستعمار البریطاني والتي توجت بالحصول على الاستقلال  غاندي في الھ   ، ك
                                                                                                                                                     

أو اختطاف واحتجاز الرھائن أو إحداث أضرار  حیاة الأفراد أو الھجمات ضد السلامة  الجسدیة ، = 
ل الأ        ائل النق سفن ووس ائرات أو ال اف الط ة أو اختط رى أو تصنیع أو   كبیرة بالمؤسسات الحكومی خ

شطة             ي أن شاركة ف ة أو الم ة إرھابی ة أو إدارة جماع حیازة المواد أو الأسلحة الكیماویة والبیولوجی
ھ        . جماعة إرھابیة    وم ب ذي تق د ال أما تعریف وزارة الخارجیة الأمریكیة للإرھاب فھو العنف المتعم

ر ع                داف غی د أھ ي ض دافع سیاس ریون ب لاء س ة أو عم ر حكومی ادة   جماعات غی دف ع سكریة ویھ
 ٢٢ المادة ١٩٨٣أنظر القانون  الأمریكي  للإرھاب لسنة . للتأثیر على الجمھور 

(1) Roberts, A ,Civil Resistance as a Technique in International Relations, 
the Yearbook of World Affairs , 1970, pp.25 

 .٥١ة المسلحة ، مرجع السابق ، ص صلاح الدین عامر ، المقاومة الشعبی. دانظر  )٢(
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 ٢٨٩

ي الغاشم للكویت عام           )  ١٩٩١- ١٩٩٠(رفض الشعب الكویتي التعاون مع الاحتلال العراق

  .بأي شكل من الأشكال 

 :التفرقة بين المقاومة المسلحة والحرب الأهلية : ثالثا 

ة ،      من العناصر المھمة في المقاومة الم     ة محتل وات أجنبی د ق وم ض سلحة إنھا تق

ة أو         سلطة الحاكم ومن ثم یخرج من ھذا المفھوم الصراع المسلح بین قوات متمردة وال

ا      ة ذاتھ بین الشعب والحكومة أو أي طرفین متضادین یلجآن إلى السلاح في داخل الدول

ول ال       ة الخاضعة للبروتوك سنة    ، فھذا الصراع یدخل ضمن مفھوم الحروب الأھلی اني ل ث

ام     ١٩٧٧ ة لع ف الأربع ات جنی ق باتفاقی ك    ١٩٤٩م الملح ي تل ة ھ روب الأھلی ، والح

العملیات العدائیة التي تجرى في إطار دولة واحدة ، وتوجد عندما یلجأ طرفان متضادان 

سبة             وم ن دما تق ا ، أو عن سلطة فیھ ى ال ة بغرض الوصول إل إلى السلاح في داخل الدول

ا      كبیرة من المواطنین ف     د حكومتھ سلاح ض ل ال ة بحم ین     )١(ي دول ة ب رز التفرق ا تب  وھن

المقاومة المسلحة والحروب الأھلیة ، حیث إنَھ إذا كان من یجرى ضده أعمال المقاومة         

ى ذات            زاع ینتمون إل ان أطراف الن ا إذا ك سلحة ، أم ة م أجنبیاً ، فإننا نكون أمام مقاوم

  .الدولة فإننا نكون أمام حرب أھلیة 

ال            ھذا و  ن أعم ذي نجم ع سلح ال قد ذھب القضاء الفرنسي إلى تكییف النزاع الم

ة        رب أھلی ھ ح ى أن ر عل سي للجزائ تلال الفرن د الاح ة ض سلحة الجزائری ة الم المقاوم

ي       اً ف در مرسوماً ملكی و  ٢٢استناداً إلى قرار الملك لویس  فیلیب الذي أص  ١٨٣٤ یولی

شار إل            بح ی ث أص سا ، بحی ى فرن ر إل سیا     بضم الجزائ ا فرن فھا إقلیم ر بوص  )٢(ى الجزائ

                                                             
  ٢٠٩، مرجع سابق ،  ص Oppenheim  انظر   )١(

(2)  Pinto Roger, les Regles du Droits International concernert la Guerre 
Civil, Recueil des cours de l'Academie de Droit  interntional de la 
Haye, 1956-1,tome114, pp.462. 
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 ٢٩٠

وار            اربین لث بینما ذھب جانب كبیر من الفقھ الفرنسي إلى القول بعدم توافر وصف المح

ا      اً مم صیاناً داخلی ا ع دو كونھ ن تع م تك رت ل ي ج داث الت إن الأح م ف ن ث ر ، وم الجزائ

یة الجزائري بینما عارض القاضي في محكمة العدل الدول . )١(یخضعھا لقانون العقوبات 

ان       : محمد بیدجاوى ھذا الفقھ ، بقولھ     أ طرف ا یلج د حیثم ة توج إنّ وصف الحرب الأھلی

ن          ضالا م ة ن ورة الجزائری ت الث ا كان دة ،  بینم متضادان إلى السلاح في داخل دولة واح

   .)٢(جانب الشعب ضد عدو محتل بھدف الحصول على حقھ في تقریر مصیره 

 ھذه ھو لأغراض القانون الفرنسي الداخلي ، ولیس ومع ذلك فإن تكییف العلاقة  

ریم      د تح صوصاً بع یم خ سب الاقل بباً لك ھ س ضم كون رف بال ذي لا یعت دولي ال انون ال الق

  .استعمال القوة أو التھدید باستعمالھا بموجب میثاق الأمم المتحدة 

  :التفرقة بين المقاومة المسلحة والعصابات المسلحة في ظل الاحتلال : رابعا 
ى شكل عصابات مسلحة                  راد منظمة عل إن العصابات المسلحة ھم جماعة من الأف

انم         ى مغ صول عل سلب والح دف ال ق استعمال السلاح بھ ف عن طری ال عن ویقومون بأعم

ز         ،)٣(خاصة في مواجھة سلطھ تقوم باحتلال الوطن    دو من الصعب التمیی ة یب ذه الحال  ففي ھ

ب مث  ث تلع ة، حی صوصیة والوطنی ین الل ستعمل  ب ا ت اً بكونھ صابات دورا مزدوج ذه الع ل ھ

ھ لأراضي                   ة محتل ة أجنبی ال من أمن دول ل تن السلاح من أجل السلب والسرقة ولكن بالمقاب

شعب          داء من ال ة موقف الع ة المحتل راد المقاومة      . الوطن وتقف تلك الدول أ أف د یلج ذا وق ھ

ك      وفیر المؤن والأسلحة     المسلحة إلى أعمال السطو والنھب ضد قوات الاحتلال ، وذل ا لت  إمّ
                                                             

(١) Ford w.j, Les Members des mouvements de resistance international, 
Extrait de la revue internationale de la croix- rouge, geneve, octobre, 
nouvembre, Decembre 1967- janvier 1968,pp. 28. 

(2)  Bedjaoui Mohamed , la revolution algerienne et le droit, Edition de 
l'association internationale des juristes Democrates, 1961, P.161 . 

 .٧١-٦٩صلاح الدین عامر ، المقاومة الشعبیة المسلحة ، المرجع السابق ، ص . دانظر  )٣(
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 ٢٩١

ا      ة ، وھن ذه الحرك راد ھ ا نتیجة لانحراف بعض أف سلح وإمّ ا الم لة كفاحھ والذخائر لمواص

  .تبرز صعوبة التمییز بین المقاومة المسلحة والعصابات المسلحة 

ونحن نرى أنھ یمكن التمییز دائماً بین حركة المقاومة المسلحة وأعمال 

عتماد على معیار الدافع الوطني الذي یتوافر في الأولى دون العصابات المسلحة ، بالا

الثانیة ، وحتما في حالة المثال السابق فإن أفراد المقاومة المسلحة لا یفقدون صفتھم 

عمال السلب والنھب لصالحھم ھذه إلا إذا تحولوا كلیةً عن الھدف الوطني  إلى أ

 الاستمرار في نشاط المقاومة ، أما إذا كان ارتكاب مثل ھذه الأعمال بھدفالخاص

لتحقیق أغراضھا وأھدافھا النھائیة فإنھم لا یفقدون صفتھم ، ولا یؤثر ذلك في طابعھم 

    .)١(ووصفھم بالمقاومة المسلحة التي تسعى إلى الاستقلال 

 :التفرقة بين المقاومة المسلحة وحروب الانفصال : خامسا 

صبح    ة لی الیم الدول ن أق یم م صال إقل ة الأم   إن انف ن الدول ستقلة ع ة م ھ دول    بذات

 Warsوعادة ما تقوم حروب الانفصال  . )٢(یثیر العدید من المشكلات القانونیة الدولیة 

of Secession             ن ستقلة ع دة م ة جدی ة دول ي إقام ة ف ة رغب ي الدول ین ف یم مع  من إقل

ة الأ           ون الدول صال ك ذا الانف ن ھ ث م ون الباع ا یك راً م ى   الدولة الأم و، كثی م تنطوي عل

ي            ك الحروب الت صال تل ة لحروب الانف ة الحدیث ن الأمثل ة ، وم اس وأعراق  مختلف أجن

ین       . )٣(یوغوسلافیا السابقة والاتحاد السوفیتي سابقا   وقعت في    ة ب ت التفرق ا وجب ومن ھن

                                                             
 .المرجع السابق  )١(
  انفصال الدول انظر في  )٢(

D.P O'Connell, the Law of State Succession , Cambridge  University 
Press, 1956, p. 425. 

  : انظر في تفكك الاتحاد السوفیتي السابق ویوغوسلافیا السابقة )٣(
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 ٢٩٢

ام        ا ق دوا أجنبی ا ع ى مقاومة تواجھ دائم ة المسلحة وھ صال ، وحركة المقاوم حروب الانف

ي لا       باحتلال أ  ا ، الت ة ذاتھ رض الوطن بینما حروب الانفصال تجرى دائما ضد حكومة الدول

تعدّ أجنبیة قبل الانفصال ، ولكن متى أقیمت دولة جدیدة ، وتم تأسیس حكومة لإدارة شئون       

لطة       ة الأم س ا تصبح الدول د ھن ذا الوضع الجدی دولي بھ رف المجتمع ال ة ، واعت ذه الدول ھ

ا یختلف عن المقاومة المسلحة           أجنبیة أما قبل ذلك فلا     ا وطنی دو الوضع إلا نزاعا داخلی  یع

رب     داخلي أو الح سلح ال النزاع الم فھ ب ن وص وطن ، ویمك ل أرض ال ي یحت دو أجنب د ع ض

   .)١(الأھلیة متى توافرت شروطھ 

                                                                                                                                                     

C.Schmidt, sur quelques questions de succession possees par la 
dissoution de la Yougoslavie et celle de L' U.R.S.S, Reuve Generale de 
Droit  international public, 1992,p.811-842. 

انون         . شروط النزاع المسلح د انظر في  )١( ة ، الق ر الدولی سلحة غی ات الم انون النزاع ازم عتلم ، ق ح
اھرة                ر ، الق صلیب الأحم ة لل ة الدولی وطني ، اللجن صعید ال ى ال ق عل الدولي الإنساني ، دلیل للتطبی

 ٢٠٦ ، ص ٢٠٠٦
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 ٢٩٣

  المبحث الثاني
  لمسلحةامشروعية استعمال القوة من قبل أفراد المقاومة 

  

د    م المتح اق الأم رّم میث صت       ح د ن ة ، فق ات الدولی ي العلاق وة ف ى الق ة اللجوء إل

ذ             سھا أن تنق ى نف ت عل د آل دة ق م المتح دیباجة میثاق الأمم المتحدة على أن شعوب الأم

دولیین       سلم ال ن وال ظ الأم لات الحرب ، وأن تحف ن وی ة م ال المقبل ص  . )١(الأجی د ن وق

ى إنماء العلاقات الودیة بین الأمم میثاق الأمم المتحدة كذلك في مادتھ الأولى والثانیة عل

صیرھا   ر م ي تقری ق ف شعوب الح ون لل ادة )٢(وأنْ یك ا  أن الم اق ) ٥٥( ، كم ن المیث م

ین             وق ب ي الحق ساواة ف م والم نفسھ قد أكدت ضرورة قیام علاقات سلمیة ودیة بین الأم

اق                إن المیث ة ف ى النھای صیرھا، وف ر م ي تقری ق ف ا الح د  الشعوب وبأن یكون لكل منھ  ق

ي الخاصة                 لامة الأراض د س وة ض تعمال الق ن اس ة ع اع أي دول ى امتن نص صراحة عل

    . )٣(بالدول الأخرى 

صطلح      ة م ن عمومی وة    " وعلى الرغم م تعمال الق ھ    " تحریم اس ي نص علی الت

ى تحریم               لاء معن دة وضحت بج م المتح ة للأم میثاق الأمم المتحدة  إلا أن الجمعیة العام

م   استعمال القوة ، فق   ة رق اریخ  ٢٥/٢٦د نص قرار الجمعیة العام وبر  ٢٤ بت  ١٩٧٠ أكت

ى             ھ عل ي جزء من ة ف ات الودی الذي صدر على شكل إعلان مبادئ القانون الدولي للعلاق

ة أخرى ،               ة لأي دول سلامة الإقلیمی د ال وة ض تعمال الق ن اس اع ع ب الامتن كل دولة واج

شكل   ة ت رب العدوانی ى أن الح ذلك عل لان ك ذا الإع ص ھ ن  ون سلم والأم د ال ة ض  جریم

                                                             
 ١٩٤٥ونیو  ی٢٦، " الدیباجة "  المتحدة  انظر میثاق الأمم  )١(
  من میثاق الأمم المتحدة ٢ و ١ انظر المادتان  )٢(
  من المیثاق ٤ فقرة ٢ انظر المادة  )٣(



 

 

 

 

– 

 ٢٩٤

ا     ضاع إقلیمھ رى أو إخ ة أخ ة لدول دود الدولی رق الح وة لخ تعمال الق دولي،  وأنّ اس ال

اً          دّ انتھاك وة یع تعمال الق لاحتلال عسكري ، أو اكتساب إقلیم  لأي دولة أخرى نتیجة اس

ضى     ة بمقت سؤولیة الدولی ھ الم ب علی دة یترت م المتح اق الأم دولي ومیث انون ال   للق

إن استعمال القوة المسلحة لاحتلال إقلیم : ، وبذلك یمكن القول )١(عد القانون الدولي   قوا

دولي      ل أن تحریم  اللجوء    )٢(دولة أخرى أصبح الیوم یتعارض مع قواعد القانون ال  ، ب

إلى القوة في النزاعات  الدولیة  أصبح یشكل قاعدة آمرة لا یمكن الاتفاق على مخالفتھا 
)٣(.  

ي         وقد نص الم   ا یعن صیرھا مم ر م ي تقری شعوب ف ق ال یثاق كذلك على احترام ح

ادي         ضرر الم اع ال لال إیق ن خ صیر وم ر الم ق تقری دف تحقی سلاح بھ تعمال ال أن اس

انون    ا  للق شروعة وفق ال الم ل الأعم ن قبی دّ م شآتھ یع تلال ومن سلطة الاح وي ب والمعن

ن           بحت م ا أص سلحة ذاتھ ة الم شروعیة المقاوم ل إنّ م ي    الدولي، ب د الراسخة ف  القواع

ة                لحة التقلیدی واع الأس ن أن وع م تخدام أي ن ذا ویجوز اس ساني ، ھ القانون الدولي الإن

ة         المصرح بھا دولیاً لإیقاع الضرر بقوات جیش الاحتلال وآلیاتھ ومنشاتھ العسكریة بغی

  . إرغام المحتل على الانسحاب 

                                                             
ان محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العا.  انظر نص الإعلان في د )١( ، م ، وثائق ومعاھدات دولیة ، عم

 ٥١٣ ، ٥٠٦ ، ص ١٩٧٨
د نص م       )٢( وة ، فق دیل للحرب واستعمال الق الطرق          وكب ى ضرورة حل النزاعات ب م المتحدة عل اق الأم یث

سلیمة       . السلمیة   وقد قدم لذلك فصلا كاملا وھو الفصل السادس من المیثاق،  والذي یبین فیھ الطرق ال
 التي یمكن أن تلجأ إلیھا الدول بھذا الصدد وھى المقاومة والوساطة والتحكیم والتسویة القضائیة

الكویت " ، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي ، مجلة الحقوق رشید العنزى .  انظر د )٣(
 ٣٣٦- ٣٣١ ، ص ١٩٩١، السنة الخامسة عشرة، العدد الأول، مارس 



 

 

 

 

– 

 ٢٩٥

ى          تثناء عل اره اس ولذلك فسوف نتناول في ھذا المبحث حق تقریر المصیر باعتب

ي          سلحة ف ة الم شرعي والمقاوم دفاع ال ب الأول وال ي المطل وة ف تعمال الق ریم اس تح

  .المطلب الثاني 

  المطلب الأول
  حق تقرير المصير استثناء من تحريم استعمال القوة 

م الم         اق الأم ي میث ي       جاء حق تقریر المصیر ف ھ ف ارة إلی اءت الإش ث ج دة حی تح
ن           ٢المادة الأولى فقرة   رة ع ا معب ي حقیقتھ ن ف م تك ا ل دة ، لكنھ م المتح اق الأم  من میث

  . طبیعة الحق 

یمن         ي یھ ة الت ة العام رارات الجمعی اءت ق دة ج م المتح اق الأم لاف میث ى خ وعل
سلحة      ة الم ة للمقاوم شروعیة  الدولی د الم ث لتؤك الم الثال ا دول الع ام  علیھ ذ ع  ، فمن

م          ١٩٦٠ )  ٧٧(١٥١٤م بدأت الجمعیة العامة بتأكید الكفاح المسلح ، فقد نص القرار رق
ستعمرة     ١٩٦٠عام     شعوب الم دان وال اء   " م  بشأن إعلان منح الاستقلال للبل ى إنھ عل

لال       " الاستعمار بكافة  أشكالھ ، وأن        ن خ صیرھا ،  وم ر م ي تقری ق ف لكل الشعوب الح
م  ان لھ ق ك ذا الح صادیة   ھ تھم الاقت ة تنمی سیاسي ومتابع عھم ال د وض ة تحدی  حری
ستینیات          " والاجتماعیة والثقافیة  رة ال ي فت ة ف ة العام رارات الجمعی ك ق ثم توالت بعد ذل

صیرھا         ر م ي تقری ق ف شعوب الح اء ال ى إعط نص عل ي ت ام   . والت ي ع م ، ١٩٦١ف
ى  ١٦٥٤ ) (xviأصدرت الجمعیة العامة القرار رقم      ة تصفیة     والذي نص عل شاء لجن إن

ة العامة من خلال      ١٩٦٦وفي عام    . ٢٧الاستعمار المعروفة باسم لجنة ال       دت الجمعی م أك
دولي في خطر     xxi)  (2189القرار رقم   بأن بقاء النظام الاستعماري یضع الأمن والسلم ال

   .)١(محدق  

                                                             
ى     )١( وع وھ ذات الموض ة ب رى متعلق رارات أخ درت ق ام ١٨١٥: ص ام ١٩٦٦ ، ١٩٦٢ ع ،  ١٩٦٣ ع

 .١٩٦٩ عام ٢٥٣٣ ، القرار ٢٣٢٧ ، والقرار ١٩٦٦ عام ١٨١ ، والقرار ١٩٦٥ عام ٢١٠٣



 

 

 

 

– 

 ٢٩٦

ي  الم       ١٥/١٠/١٩٧٠وف باب الع ب ش راراً یطال ة ق ة العام درت الجمعی  أص

وف ضد أي عمل عسكري وغیر عسكري یھدف إلى القضاء على حركات الشعوب         بالوق

ر      ت نی رزح تح ة أو ت صریة أو أجنبی تعماریة أو عن یطرة اس ن س اني م ت تع ي مازال الت

ي   ذلك ف درت ك تلال ، وأص راد   ٢/١٢/١٩٧٠الاح انوني لأف ع الق ق بالوض راراً یتعل م ق

رب   رى ح فھم أس املتھم بوص رورة مع ة ، وض اًالمقاوم ام وفق ف لع ات جنی  لاتفاقی

ي  م١٩٤٩ م    ١٢/١٢/١٩٧٢، وف رار رق ة الق ة العام ذت الجمعی  ) ٢٨ -د  ( ٣١٠٣ اتخ

أكدت من خلالھ عدداً من المبادئ الأساسیة التي تتعلق بالمركز القانوني للمقاتلین الذین 

ادئ               ذه المب ن ھ صریة ،  وم نظم العن ة وال تعماریة والأجنبی سیطرة الاس یكافحون ضد ال

دولي ،      اعتب انون ال ار كفاح الشعوب لتقریر مصیرھا كفاحاً مشروعاً یتفق مع مبادئ الق

دولي       انون ال دة والق  ، )١(وأنّ كل محاولة لقمعھ تعدّ أمراً یتعارض مع میثاق الأمم المتح

شعوب ،   سلح لل اح الم رعیة الكف رة ش رم ولأول م د احت رار ق ذا الق ظ أن ھ ن الملاح وم

ة ب  ة العام درت الجمعی اریخ وأص وفمبر ٤ت م  ١٩٧٠ ن رار رق ذي ٢٦٢٥ (xxv) الق  ال

ر           " ینص على أن   ي تقری ا ف ن حقھ شعوب م ع ال وة لمن تخدام الق ة اس لا یجوز لأي دول

ك               ت تل ا كان ى م ة مت ائل كاف ل بالوس اوم المحت شعوب تق ذه ال ت ھ و كان ى ل صیرھا حت م

صیرھا          ر م ي تقری ا ف د ذل    )٢(" المقاومة تدخل في دائرة حقھ در بع م ص م    ث رار رق ك الق

اریخ ٢٦٤٩ وفمبر ٣٠ بت ري     ١٩٧٠ ن رة أخ ة م ة العام ھ الجمعی دت فی ذي أك م ال
                                                             

ك د    ) ١( ي ذل ر ف ة           . انظ روب العربی رار الح ن أض ة ع سؤولیة الدولی سید ، الم ف ال ارف یوس اد ع رش
      ٦٩ -  ٦٦، ص  ) ١٩٨٤دار الفرقان ، عمان ، ( الإسرائیلیة، الجزء الثاني ، 

  : ینص على ١٩٧٠ لعام ٢٦٢٥  (xxv)القرار رقم   )٢(
“Tout Etat a le droit de s' absentir de recourir a toute mesure de 
coercition qui priverait les peuples…. De leur droit a diposer  d'eux—
memes , de leur  liberte et de lndependence. losqu' ils reagissent et 
resistent a une telle mesure de coercition dans l’exsercice de leur driot 
a diposer d’eux – memes , ces peoples sont en droit de cherche et de 
recevoir un appui conforme aux buts et principes de la charte”. 



 

 

 

 

– 

 ٢٩٧

ا        رف لھ ة والمعت سیطرة الأجنبی تعمار أو ال عة للاس شعوب الخاض ضال ال شروعیة ن م

    . )١(بحقھا في تقریر مصیرھا ،  باسترداد ذلك الحق بالوسائل كافة المتاحة لھا 

ن أجل    ھذا وعادت الجمعیة العامة مرة    شعوب م أخرى لتؤكد مشروعیة نضال ال

م                  رار رق لال الق ن خ ة م سیطرة الأجنبی ن ال اریخ  ٢٧٨٧تقریر المصیر والتحرر م  ٦ بت

ا ، وانجولا ن        ١٩٧١دیسمبر   ا ، ونامیبی ق شعوب  زامبی ى ح  حیث نص ھذا القرار عل

ق        دة الح ة مؤك ائل المتاح ل الوس ضال بك سطیني بالن شعب الفل ذلك ال ق وك وموزنبی

تعمار أو        ا شعبھ الخاضع للاس صیر ل ر الم ل تقری ن أج ل م ي أن یقات سان ف ي للإن لأساس

ت  السیطرة الأجنبیة ،     ولم تقتصر الجمعیة العامة على تقریر المبدأ فحسب ، ولكنھا ذھب

 كل وسائل الدعم المادي إلى  إلى أبعد من ذلك بدعوة الدول والمنظمات الدولیة ؛ لتقدیم

   .)٢(حركات المقاومة

م         ١٢/١٢/١٩٧٢فى  و رار رق ة العامة الق دت من    ٣١٠٣ أصدرت الجمعی ذي أك  وال

خلالھ عدداً من المبادئ الأساسیة التي تتعلق بالمركز القانوني للمقاتلین الذین یكافحون ضد         

السیطرة الاستعماریة والأجنبیة والنظم العنصریة ، ومن ھذه المبادئ اعتبار الكفاح المسلح       

                                                             
 : ما یأتي ١٩٧٠ لعام ٢٦٤٩ حیث جاء بھذا القرار رقم  )١(

“The General  Assembly… 
1- affirm the legitimacy of the struggle of  peoples under colonial and 

alien damnation recognized as being entitled to the right of self – 
determination to restore to themselves that right by any means at 
their disposal ….” 

 السابعة والعشرین ھذا وقد عادت الجمعیة العامة في دورتھا.١٩٧١ لعام ٢٧٨٧القرار رقم  انظر  )٢(
ائل         ٢٩٠٨ فأصدرت القرار رقم ١٩٧٢لعام   ة الوس ي النضال بكاف شعوب ف ق ال ى ح ھ عل  لتؤكد فی

وطن     رر ال ات التح م حرك ى دع ت عل ة وحث ضروریة المتاح   national liberationال
movements     ل ا المحت ر إقلیمھ ي تحری ال       .  لمساعدتھا ف ى سبیل المث ر عل سیاق انظ ى ذات ال وف

 لعام ٢٥٥٥ و ٢٥٤٨ ، القرارین ١٩٦٨ لعام ٢٤٢٦ والقرار رقم ١٩٦٥ لعام ٢٠٤٠ر رقم القرا
 .١٩٧١ لعام ٢٧٨٧ ، وأخیرا القرار ١٩٦٩



 

 

 

 

– 

 ٢٩٨

ة       للشعوب لتقریر مصیرھ   دولي ، وأنّ كل محاول انون ال ادئ الق ا كفاحاً مشروعا یتفق مع مب

  . )١(لقمعھ تعدّ أمراً یتعارض مع میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 

ول   ن الق ھ یمك لاه فإن ر أع ا ذك ل م ن ك ن  : وم تلال م وات الاح ھ ق وم ب ا تق إنّ م

ر    ي تقری ا ف ن حقھ شعوب م ع ال سكریة ومن تعمال الأدوات  الع ض  اس و رف صیرھا ھ م

تعمال     شعوب باس للانصیاع لقواعد القانون الدولي ، ویترتب على ذلك الاعتراف لھذه ال

ر           ت نی ة تح شعوب الواقع شروع ، ولل ر م الاحتلال غی تعمار ، ف صفیة  الاس وة لت الق

صبح         م ی ن ث سیاسي ، وم ا ال ار طریقھ صیرھا ، واختی ر م ي تقری ق ف تعمار الح الاس

  .)٢(ستخدام القوة وسیلة مشروعة لتلك الشعوبالقضاء على الاحتلال با

ة       دة عرفی ست قاع د أس دة ق م المتح ة للأم ة العام ذلك إنّ الجمعی ول ك ن الق ویمك

الیب      رة أس تعمار بمباش ة أو الاس سیطرة الأجنبی عة لل شعوب الخاض سلیم لل ا الت مؤداھ

ي             ق ف ى الح صول عل ن أجل الح سلح م ر  المساعدة الذاتیة المتمثلة في النضال الم تقری

  . المصیر ، والقضاء على الاستعمار أو التسلط الأجنبي

ر       ت نی ة تح شعوب الواقع ول لل ق مكف صیر ح ر الم ي تقری ق ف ان الح وإذا ك

ساعي     شلت الم سلحة إذا ف وة الم تخدام الق ي باس ھ ھ یلة لتحقیق إن الوس تعمار ، ف الاس

ـتقلال ، و       ى الاس تخدام   السلمیة ، وأصبحت القوة الطریق الوحید للوصول إل ان اس إذا ك

انوني         القوة لتقریر المصیر لم ینص علیھ في المیثاق إلا أننا نرى أنھ یستمد أساسھ الق

انون  ة للق د العام ن القواع ى   . م ضاء عل صبح الق م ی ن ث شروع ، وم ر م الاحتلال غی ف

  . الاحتلال باستخدام القوة وسیلة مشروعة للشعوب 

                                                             
 .٦٩-٦٦رشاد عارف السید ، مرجع سابق ،  ص . د  انظر  )١(
 ، ص صلاح الدین عامر ، المقاومة الشعبیة المسلحة ، دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر.  انظر د )٢(

 والذي یؤكد نضال ١٩٨٢ بتاریخ ٣٧/٤٣انظر كذلك القرار الصادر من الجمعیة العامة رقم    .٤٦٩
 .الشعوب لأجل الاستقلال بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح 



 

 

 

 

– 

 ٢٩٩

فقد أكد . من خلال العدید من قراراتھ ھذا وقد قام مجلس الأمن بدعم ھذا التوجھ     

م         دولي رق ام  ١٨٠قرار مجلس الأمن ال اق      ١٩٦٣ لع ادئ  میث رام مب ى ضرورة احت  عل

دت         تقلال وأك ة بالاس ل دول ق ك صیر وح ر الم ي تقری شعوب ف ق ال دة وح م المتح الأم

م     ة رق ة العام رار الجمعی ق ق رورة تطبی ر   ١٥١٤ض ي تقری شعوب ف ق ال ق بح  المتعل

صیرھا ، ك م   م ن رق س الأم رار مجل ا أن ق سنة ٢١٨م ع  ١٩٦٥ ل ف جمی ب بوق  ، طال

ق    رار ح ذا الق د ھ ي ویؤك شعب الأفریق د ال ال ض ا البرتغ وم بھ ذي تق ذیب ال ال التع أعم

صیره     ر م ي تقری ة ف ي بممارس شعب الأفریق م   . ال رار رق در الق را ص ام ٣٢٢وأخی  لع

ر        ١٩٧٢ ات التح راف  بحرك ھ الاعت ن خلال ن م س الأم د مجل ن    لیؤك ولا م ي أنغ ر ف

ن    ب م ولا ، ویطل ي أنغ سكریة ف ال الع ف الأعم ب بوق الي ، ویطال تعمار البرتغ الاس

م              القرار رق ذكر ب دة ، وی الحكومة البرتغالیة التزام المبادئ الأساسیة لمیثاق الأمم المتح

ام ١٥١٤ ر    ١٩٦٠ لع ي تقری شعوب ف ق ال د ح ذي یؤك ة ال ة العام ن الجمعی صادر م  ال

  . ھا في الاستقلالمصیرھا  ویدعم حق

ق         ى ح لذلك فإنھ من الملاحظ أنّ جمیع قرارات مجلس الأمن لا تنص صراحة عل

رورة       صیرھا ، وض ر م شعوب بتقری ق ال ى ح د عل ا تؤك سلح إنم اح الم شعوب بالكف ال

م               رار رق ن ضمنھا الق سلح وم اح الم ق الكف د ح تطبیق قرارات الجمعیة العامة التي تؤك

١٥١٤.  

ى       وعلى صعید الاتفاقیا   ت الدولیة فقد تمّ تأیید حق تقریر المصیر في المادة الأول

ى     ١٩٦٦المشتركة في العھدین الدولیین لحقوق الإنسان سنة    صت صراحة عل ي ن م الت

  . )١(حق الشعوب في تقریر مصیرھا 

                                                             
دولي ١٩٦٦ أنظر المادة الأولى من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  )١(   ، والعھد ال

  .  ١٩٦٦الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سنة 



 

 

 

 

– 

 ٣٠٠

سنة        ة ل ف الثالث ة جنی ت اتفاقی ذلك اعترف ام   ١٩٤٩ك ول الأول لع م والبروتوك
ام  م الملحق باتفاقیات جنیف     ١٩٧٧ ة       ١٩٤٩لع راد المقاوم ا أف وم بھ ي یق الحرب الت م ب

ة      شروط القانونی م ال وافرت لھ ا ت ى م رب مت رى ح دّتھم أس دي وع د المعت شعبیة ض ال
  . لإضفاء صفة المقاتلین علیھم على ما بیناه أعلاه 

ة       ك المتعلق ة تل ابقاً ، وبخاص حناه س ا أوض ى م ة عل ورات الدولی ة للتط ونتیج
تعمار ،             بموقف القانون الدولي     ة الاس ن مقاوم صوص م ى وجھ الخ دة عل م المتح والأم

إنّ الحق في تقریر المصیر یعد : اتجھ جانب من الفقھ في القانون الدولي إلى القول  فقد  
ي                 ز ف ع التمیی ة لمن ة الفرعی ن ھؤلاء  اللجن قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ، وم

ت       الأمم المتحدة التي ذھبت في تقریرھا عن الحق      ث قال ك حی ى ذل صیر إل ر الم في تقری
  :اللجنة 

 “ no one can challenge the fact that, in light of 
contemporary international realities , the principle of self – 
determination necessarily possesses the character of jus 
congens  )١( . 

إنھ یجب منح المقاتلین الذین یقاتلون في ) إیان براونلي(ویقول البروفسور 
سبیل تقریر مصیرھم مركزاً أعلى من الآخرین في ظل قواعد النزاعات المسلحة بسبب 

   .)٢(تطبیق القواعد الآمرة على مبدأ تقریر المصیر 
                                                             

(1)  Espiell, Hector Gros, the Right to Self- Determination : Implementation 
of United Nations Resolutions - Study Prepared by Hector Gros Espiell, 
Special Rapporteur of the Sub-Commission  on Prevention of 
Discrimination of Minorities . New York : U.N.  Doc E/CN  4/sub. 2/405 
rev. 1, UN . sales no. E79-x1 v.5 (1980),  p.11-13. 

(2)   Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (3 ed. 1979) p .83; 
Karen Parker and Lyn Neylon, Jus Cogens: Compelling the Law of 
Human Rights , Hastings International and Comparative law Review, 
vol. 12, (1989),p. 440-441 



 

 

 

 

– 

 ٣٠١

ا       م لھ ن حك ر م ي أكث دأ ف ذا المب ة ھ دل الدول ة الع دت محكم د أك ذا وق ي .  ھ   فف

ة    صحراء الغربی ضیة ال ي     Western Saharaق ق ف ى أن الح ة إل ارت المحكم    أش

ات   یس للحكوم شعب ول ق لل و ح صیر ھ ر الم ا   . ) ١( تقری ضیة نامیبی ي ق ذلك ف   وك

ن    ١٩٧١سنة  رة م اعترفت المحكمة بطبیعة الحق في تقریر المصیر باعتباره قاعدة آم

ھ  ) أمون (وفى ھذه القضیة اعترف القاضي     . )٢(قواعد القانون الدولي     ي رأی ستقل  ف  الم

ات      اراغوا والولای ضیة نیك ى ق صیر  ، وف ر الم ي تقری ق ف د الح رة لقواع صفة الآم بال

انون                 ي الق رة ف د الآم ن القواع صیر م ر الم ق تقری ة ح المتحدة  الأمریكیة عدّت المحكم

 .) ٣(الدولي

ھذا وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي 

م على أن لجنة حقوق الإنسان تؤكد ١٩٧٩ي قرارھا الصادر عام والاجتماعي نصت ف

باستمرار شرعیة النضال ضد الاستعمار بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح 

  .المسلح

  

  

                                                             
(1)   Western Sahara, Advisory Opinion, 1.C.J. Reports 1975, p. 12 at p. 31 
(2)  Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 

Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 
Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, 
p. 16.  

(3) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. 
Reports 1986, p. 14; General Assembly Resolution No.A/ ReS /60/251,8 
of May  2006; Resolution de la commission des droits de l 'home no. 
3xxxv , 21 fevrir 1979 et resolution de la CDH. No. 1989 /19, 6 Mars 
1989. 
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 ٣٠٢

  المطلب الثاني
 الدفاع الشرعي ومشروعية المقاومة المسلحة

دول        انون ال ي الق ا ف دي  إن حالة الدفاع الشرعي من الحالات المعترف بھ ي التقلی

ة            ومتین البریطانی ین الحك رت ب ي ج صالات الت ول إنّ الات ن الق د ویمك ن بعی ذ زم من

ارولین     سفینة ك ضیة ال ي ق ة ف دولي    ١٨٣٨والأمریكی انون ال ف الق ن موق ر ع م تعبّ

  .) ١(التقلیدي من حالة الدفاع الشرعي عن النفس

ادة  وقد اقر میثاق الأمم المتحدة حالة الدفاع الشرعي عن النفس و      نظّمھا في الم

أتي  ٥١ ا ی ى م صت عل ي ن ق  : "  الت تقص الح ضعف أو ین ا ی اق م ذا المیث ي ھ یس ف ل

سلحة         وة م دت ق سھم إذا اعت ن أنف دفاع ع ي ال ات ، ف رادى أو جماع دول ، ف ي لل الطبیع

دة  " على أحد أعضاء   ة        " الأمم المتح دابیر اللازم ن الت س الأم ذ مجل ى أن یتخ ك إل وذل

ن      لحفظ السلم والأمن ا   دفاع ع ق ال تعمالاً لح ضاء اس لدولي ، والتدابیر التي اتخذھا الأع

س          ا للمجل ال فیم أي ح دابیر ب ك الت ؤثر تل وراً ، و لا ت س ف ى المجل غ إل نفس تبل  –ال
                                                             

اد    )١( ول ح دور القضیة ح ارولین سنة   ت سفینة ك ع لل ض   ١٨٣٧ث وق ار بع ا ث دأت القصة حینم م وب
ن           ة م دوا مجموع دا ، واستطاعوا أن یجن ي كن ة ف سلطات  البریطانی ى ال دیین عل ردین الكن المتم
اك ،      ى ھن ة إل ة المتجھ سفن البریطانی ة وال شواطئ الكندی اجموا ال ریكیین ، ویھ واطنین  الأم الم

م ألقت السلطات ١٨٣٧وفي أواخر دیسمبر. ن السفینة كارولین وكانوا یحصلون على إمداداتھم م
البریطانیة القبض علي السفینة كارولین في میناء أمریكي ، وأحرقتھا وألقتھا في شلالات نیاجرا 

ریكیین    .  واطنین أم ة م ذه الحادث ي ھ ل ف نتي  . وقت ى س سلطات  ١٨٤٢ و ١٨٤١وف ت ال  طالب
لاق   ة إط سلطات  الأمریكی ة ال ارولین  البریطانی سفینة ك رق ال ا بح اً متھم اً بریطانی راح مواطن س

سفینة        رق ال ى أن ح تناداً إل ھ اس واز محاكمت دم ج ة بع ریكیین ،  مدعی واطنین  الأم ل الم وبمقت
كارولین جاء  باعتباره حالة دفاع شرعي عن النفس مبررة في القانون الدولي ، ومن ھنا جاءت 

ا     المراسلات الدبلوماسیة بین وزیري خارجی     ي مجملھ ة بریطانیا والولایات المتحدة التي شكلت ف
 . B.F.S.P. , vol. 29, ppانظر المراسلات في . المبادئ القانونیة التي ارتكزت علیھا القضیة 

1137-1138  
ذلك     ر ك  .Shaw , International Law, 2nd. ed. (Cambridge, 1986), ppوانظ

549-550. 
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ذ     –بمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ المستمدة من أحكام ھذا المیثاق     ي أن یتخ ق ف ن الح  م

سل   ظ ال ال لحف ن الأعم اذه م رورة لاتخ ت ض ي أي وق ى ف ھ إل دولي أو إعادت ن ال م والأم

  ".نصابھ 

، " حق طبیعي " ولذلك نجد أن المیثاق یصف الدفاع المشروع عن النفس بأنھ 

ق           ة أخرى ، فھو ح ن جھ ویض م دخل أو تف ھ دون ت ویعنى ذلك إنھ حق للدولة تتمتع ب

ة وللدول . یثبت للدولة متى توافرت شروطھ دون الحاجة إلى استئذان أي جھة أیا كانت     

ا       دوان عنھ دفع الع دول         .)١(أن تستعین بمن تشاء ل ده بال ھ قی ق أن ذا الح ن ھ ل م ولا یقل

سھا         . دون الشعوب    ن نف دافع ع حیث إنّ الدول التي تقع تحت الاحتلال لا یمكن لھا أن ت

ن           سكریة أو م ات ع لال تنظیم ن خ ا سواء م إلا من خلال المقاومة التي یقوم بھا أبناؤھ

ي "فھو. مة أو حتى من خلال أعمال فردیة     خلال تجمعات غیر منظ    ھ  " حق طبیع ، أي ان

ن       دفاع ع یستمد أساسھ وشرعیتھ من القانون الطبیعي الذي یعطي الفرد والدولة حق ال

وإذا كان حق الدفاع الشرعي عن النفس ھو النفس إزاء خطر محتمل یھدد الوجود ذاتھ ،       

دول وا         " حق طبیعي " ھ ال ع ب ات  فإنھ من المنطقي أن تتمت العسكریة الشعبیة والأفراد    لتنظیم

" حق طبیعي  "منفردین أو من خلال جماعات لمقاومة من احتل بلادھا وإلا فلا معنى لمصطلح           

   . من المیثاق ٥١الواردة في المادة 

  

  

  

  

                                                             
انون   لمزید من المعلومات عن حق )١(  الدفاع الشرعي عن النفس والدفاع الوقائي عن النفس في الق

  ٤٠٨-٤٠١ ص ٢٠٠١رشید العنزي ، القانون الدولي العام ، الطبعة الثانیة . الدولي انظر د
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  الخاتمة
فھا أداةً   سلحة ، بوص ة الم ق المقاوم شعوب ح ساني لل دولي الإن انون ال ر الق أق

ار         لطرد الاحتلال ، ولممارس    ق باختی شعوب الح ث إنّ لل صیر ، حی ر الم ي تقری ة الحق ف

ر   شكل ح ة  ب ا الطبیعی ى ثرواتھ سیطرة عل افي وال صادي والثق سیاسي والاقت ا ال نظامھ

دة ،       م المتح ة الأم اق منظم ده میث ا أك و م ة ، وھ ة أجنبی ة أو جھ ة فئ ن أیّ ستقل ع وم

 .الدولي بشكل عام وقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، وقواعد القانون 

انون               صین  بالق شغل المخت ت ت ا زال إن المقاومة المسلحة ضد المحتل شغلت وم

دار            تلال ، م د الاح سلحة ض ة الم ت المقاوم شروعیتھا ، وبقی ا وم الدولي حول مفھومھ

  .جدل ونقاش في أروقة المنظمات الدولیة 

تلال ، أ  د الاح سلحة ض ة الم اب والمقاوم ین الإرھ ط ب ا أن الخل   دّى كم

ین              تان ب ن ش ا ، لك اص منھ سلحة والانتق ة الم صطلح المقاوم دوراً بارزاً في غموض م

وعین  ذي    : الموض ي ، ال دو الأجنب ستھدف الع شروع ی قٌ م سلحة ح ة الم   فالمقاوم

ب               یادتھ ، ونھ تقلالھ وس ده اس وطن، وأفق ى أرض ال سكریة عل القوة الع فرض وجوده ب

ھ بین       ن         ثرواتھ، وتعدّى على حقوقھ وحریات در م سیس ، سواء  اص اب عمل خ ا الإرھ م

أفراد أم من أنظمة تستھدف إثارة الرعب ولا یفرق بین صغیر ، ولا كبیر ، ولا یمیز بین 

ائل    مدني ، ومقاتل ؛ ولذلك یدینھ ویستنكره القانون الدولي بل یدعو إلى مكافحتھ بالوس

  . كافة 

ین ال            اب وب ین الإرھ ط ب ار الخل دة  أخط سلحة ، لا   وقد أدركت دول ع ة الم مقاوم

ي            شعوب ف ق ال دیراً لح اً وتق ا احترام سیما العربیة التي أكدت ضرورة عدم الخلط بینھم

تلال           أة الاح ت وط ئن تح ذي ی سطیني ال شعب الفل صوصاً ال سلحة ، وخ ة الم المقاوم

  .  الاسرائیلي الصھیوني لعقود طویلة 
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 ٣٠٥

ورت        ة تمح ئلة مھم دة أس ن ع ة ع ث الإجاب ذا البح اول ھ د ح ف  لق ول تعری ح

كما أن ھذا البحث أوضح أن القانون الدولي الإنساني . المقاومة المسلحة ومشروعیتھا 

رار          لال إق ن خ ة ، م راد المقاوم سیر إزاء أف ة والتی سم بالحداث رة تت ى نظ وى عل انط

ام    افي الأول لع ول الإض ات     ١٩٧٧البروتوك حایا النزاع ة ض ف لحمای ات جنی م لاتفاقی

سلحة  ذي ١٩٤٩الم ن     م  ال ة م ادة الرابع ا الم اءت بھ ي ج ائرة الت شروط الج ف ال خف

م  كما أن أفراد المقاومة النظامیة یعدّون أسرى حرب     ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الثالثة لعام     

ة            ات المقاوم ضاء جماع اتلین أع ن المق ب م صم ، فتطل ضة الخ ي قب وا ف ا وقع إذا م

اء اش        ي أثن دنیین ف سكان الم ي    المسلحة أن یمیزوا أنفسھم عن ال ي ھجوم أو ف تباكھم ف

ة               صلحة المقاوم وداً لم دّ تطوراً محم عملیة عسكریة تجھز للھجوم ، ولا شك أنّ ذلك یع

  .المسلحة ضد الاحتلال

ي      دولي العرف انون ال د الق ن قواع بحت م سلحة أص ة الم ول إنّ المقاوم ة الق خلاص

دراتھا ، ولا یقلل   باعتبارھا أداة الشعوب المستضعفة للتخلص من الاحتلال الجائر لأراضیھا     ومق

ات        ھم الولای ى رأس ربیین وعل رائیل الغ اء اس ا حلف ي یقودھ تعماریة الت ات الاس ك النزع ن ذل م

المتحدة لضرب المقاومة المشروعة للشعب الفلسطیني وحقھ في تقریر مصیره و تكوین دولتھ          

  . على أرضھ 

  

  "انتھى بحمد االله"
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